
 volume 19 (2)2018             ***          

27 SUST Journal of Islamic science and Research                        volume. 19.No.2. october. 2018 
ISSN (text):1858-6821                                                                 e-ISSN (online): 1858-683x   

 

 
 

  
SUST Journal of Islamic science and Research 

Available at:http://scientific-journal.sustech.edu/ 
 

 

1الشیـخ2  
  

من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء كان 

أو الجرائم أو الأحوال الشخصية أو من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات لـه فـي   من العبادات أو المعاملات 

الشريعة الإسلامية حكم، وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وردت في القرآن والسنة وبعضها لم تبينها النصوص في 

شريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها بعد السنة النبوية، وبعضها أقامت ال جماعالقرآن والسنة، وبعضها جاء به  الإ

  . ها ويتبينهايإلمارات أن يصل المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأ بحيث يستطيع

ABSTRACT 
It is agreed between the Muslim scholars of different sects that everything that comes out of 

human words and deeds , whether of worship or transactions or crimes or personal status or 

of any type of contract or behavior to him in Islamic law , and these provisions are each 

outlined the provisions contained in Qur’an and Sunnah and some are not identified in the 

texts of the Qur’an and Sunnah , but the signs erected by the law and have erected signs so 

that industrious by those directories and the signs to reach them and identified by  .  
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لما كانت الأحكام  الشرعية وسيلة من وسائل مقاصد 
المكلفين ومناط مصالح الدنيا والدين كان لابـد مـن   

حق  جماعمعرفة مصادر هذه الأحكام، ومعلوم أن  الإ
مقطوع به في دين االله تعالى ، وأصل من أصول الدين 
 ومصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ودليل من أدلة

 : الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار قال تعالى



.)1(  

تبـاع الكتـاب   جاءت هذه الآية صريحة في الأمر با 
والسنة واتباع ما اتفق عليه أولو الأمر  من الأحكـام  

  .وهم المجتهدون في أي عصر من العصور 
فإذا عرضت واقعة أو وجدت حادثة نظر في القـرآن  

فإن وجـد أن   جماعلإفإن لم يوجد حكمها نظر في  ا
جمعت  كلمتهم  على حكم هذه الواقعة المجتهدين قد أ

يختلـف   جمـاع اثبت هذا الحكم لها، إلا أن هـذا  الإ 
باختلاف الأصوليين في شروطه وأركانه،  فالاتفـاق  
بين المجتهدين يعني الاشتراك بينهم في الحكم، وذلك 
يتحقق بالقول من الجميع، أو بـالقول مـن الـبعض    

نتج عن ذلـك نوعـان مـن     من الباقين لذا والسكوت
:  الصـريح والثـاني   جمـاع الإ:  حدهماأ -:جماعالإ
 جمـاع الإ الباحـث  ، وقد  اختـار  السكوتي جماعالإ

السكوتي ليكون موضوعا للبحث  في هـذه الدراسـة   
  .السكوتي عند الأصوليين جماعالإ  :تحت عنوان

ــث الأ ــف  الإ :ولالمبحــ ــاعتعريــ ــة جمــ وفي  في اللغــ

    :طلاحالاص

  : في اللغة جماعتعريف  الإ: المطلب الأول

في اللغة العربية مأخوذ من مادة جمع ومادة  جماعالإ 
جمع جاءت في اللغة على عدة معان يدور معظمهـا  

  :على معنيين جماععلى الاتفاق والعزم، ويطلق  الإ
                                                        

 )59(سورة النساء الاية رقم ) 1(

أجمع فلان على كذا، أي عزم : يقال )2(العزم :هماأحد
على كذا، أي عزموا عليه، ومنه  عليه، والقوم أجمعوا

 :قوله تعالى    ِ ◌)3( . أي عزموا
  . وصمموا
إذا عزم عليه وجاء في ) أجمع فلان على كذا(ويقال 

أي لم  ) لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل(الحديث 
    )4( ..اتفقوا: القوم) أجمع(يعزم الصيام من الليل ومنه 

 :أي جمعه وفي التنزيل قوله تعالى: جمع المتفرقأو
).()5(  

أجمعنا على كذا، أي اتفقنا  ، يقال)6(تفاقالا :الثاني
  )7(ىإذا اتفقوا عل) أجمع القوم على كذا(ويقال ،  عليه
ضم بعضه إلى بعض، وفي  المتفرق جمعاً) جمع( ومنه
 ).)8 :يل قوله تعالىالتنز

الإعداد والعزيمة على الأمر،  جماعالإ:  )9(قال الفراء
جمعت القوم فهم : إذا اردت جمع المتفرق قلت: وقال

  )10().مجموعون
  :العلاقة بين العزم والاتفاق

                                                        
، دار 8، جالعرب لسان، )ت.د( مكرم بن محمدر، ابن منظو)  2(

  .57صادر ، بيروت، ص
 ).71(سورة يونس، الآية  )3(

أخرجه ابو دأود، في كتـاب الصـوم، بـاب النيـة فـي       )4(
، وأخرجه النسـائي،  )454(، حديث رقم 803، ص2/الصيام،ج

 ).2333(، حديث رقم 196، ص4/ج

 ).64(سورة طه، الآية  )5(

 مؤسسـة  المحيط، محيط )م1977 ( البستاني بطرس المعلم )6(
 .122، ص بيروت للطباعة، جواد

 النـاس  من وطائفة والنبات والشجر الناس من الكثير العدد) 7(
حامد عبد  ،أحمد الزيات ،إبراهيم مصطفى . واحد غرض يجمعها
مجمع 1الدعوة، ج دار المعجم الوسيط،) ت.د(محمد النجار ،القادر

 .135اللغة العربية، ص

 ).173(سورة آل عمران، الآية رقم  )8(

 ).173(سورة آل عمران، الآية رقم  )9(

 .355ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص) 10(
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 بمعنى العزم متصور من واحد كما جماعالإ:  أولاً
تعدد، وبمعنى الاتفاق لا يتصور إلا من ميتصور من 

  .اثنين
العزم جمع للخواطر، أما الاتفاق ففيه جمع : ثانياً

فظ حقيقة في كلا وقد اختلف العلماء في كون الل راءللآ
هما فقط فذهب بعضهم إلى أنَّه حدأالمعنيين أو في 

مشترك لفظي بينهما، لأن اللفظ استعمل فيهما والأصل 
  .الاستعمال الحقيقة في

وذهب البعض الآخر إلى أنَّه حقيقة في العزم مجاز في 
 الاتفاق، لأن اللفظ غلب استعماله في العزم وقلَّ
استعماله في الاتفاق وما غلب استعماله أرجح فيكون 

  )11(). اللفظ حقيقية فيه، لأن الحقيقة راجحة
  :عند الاصوليين جماعتعريف  الإ: المطلب الثاني

بتعريفات كثيرة،  جماعف الأصوليون  الإفقد عر
من ل، جماعاختلفت تبعاً لاختلافهم في أمور تتعلق بالإ

ومن هذه  ،وغيرها جماعهم، ومستند  الإإجماعيعتد ب
  :التعريفات

                                                        
يحيى بن زياد بن عبد االله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو ) 11(

ه كان يفري الكلام قيل له الفراء ، لأنَّ (  )زكريا المعروف بالفراء
س بن الربيع ومندل بن علي والكسائي، وعنه سلمة روى عن قي. 

كان أعلم .(  )بن عاصم ومحمد بن الجهم السمري، وحدث بكتبه
الكوفيين بالنحو بعد الكسائي، أخذ عنه وعليه اعتمد، وأخذ عـن  

ه استكثر عنه، وأهـل البصـرة   يونس؛ وأهل الكوفة يدعون أنَّ
عتزال، وكـان  وكان يحب الكلام ويميل إلى الا.(  )يدفعون ذلك

متدينا متورعا، على تيه وعجب وتعظّم، وكان زائد العصبية على 
سيبويه، وكتابه تحت رأسه، وكان يتفلسف في تصانيفه، ويسلك 

وكان أكثر مقامه ببغداد، فإذا كان آخر السنة أتى . ألفاظ الفلاسفة
وكان شديد . الكوفة فأقام بها أربعين يوما يفرق في أهله ما جمعه 

لمعاش ، لا يأكل حتى يمسه الجوع ، وجمع مالا خلّفه لابن لـه  ا
 ،جلال الدين عبد الرحمن السـيوطي  .شاطر ، صاحب سكاكين

محمد أبو الفضل  :تحقيق، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
 .333، 2/، جلبنان صيدا، المكتبة العصرية، إبراهيم

 اتفاق  المجتهدين من أُمة  محمد  :التعريف الأول
  .)12(بعد وفاته على أمر شرعي

ن يكون الاشتراك من ولابد أ جماعالاتفاق هو  الإ
يخرج به  .فة، فقولنا المجتهدين قيد أولاالمجتهدين ك

  :أمور
المجتھدین البقیھ فلا یسمي لو خالف واحد من : أحدها

  . اً اتفاق
بھ ولا بمخالفتھم  رةبعاتفاق  العوام لا: تانيها

  .للمجتھدین
من كان فقيهاً أو أصولياً لكنَّه غير مجتهد فلا : ثالثهما
  . اًعإجمايسمى 

فلا عبره  أن يكون من أُمة  محمد : القيد الثاني
السابقة   مباتفاق غير المسلمين من مجتهدي الأُم

 إجماعقيد ثالث فلا "  بعد وفاة النبي "كالنصاري، 
وأن يكون الاتفاق على حكم شرعي وليس  .في حياته

  .على أمر دنيوي أو لغوي قيد رابع
هو  جماعالإ:" إلىغزتعريف الإمام ال :التعريف الثاني

خاصة على أمر من الأمور  اتفاق  أُمة  محمد 
  )13(".الدينية

مع مذهبه في تصور دخول يتفق  إلىتعريف الغز
، فيري ضرورة دخولهم فيما علم جماعالعوام في الإ

من الدين بالضرورة وهو كل مايشترك في ادراكه 
العوام والخواص، كالصلوات الخمس، ووجوب الصوم 

ة والحج، لانهم داخلون تحت مضمون كلمة والزكا
إن أمتي لا (في قوله عليه الصلاة والسلام ) الأُمة (

  )14().تجتمع على ضلالة 
                                                        

) م1996(الحنفـي  عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخـاري ) 12(
 :الفقه، تحقيق أصول في التنقيح لمتن التوضيح على التلويح شرح
  .88العلمية، بيروت، ص الكتب ، دار1ج، عميرات زكريا

 في المستصفى) هـ1413(حامد أبو محمد بن محمد ،الغزالي) 13(
 الطبعة، 1، جالشافي عبد السلام عبد محمد: تحقيق، الأصول علم

 .173، صبيروت ،لعلميةا الكتب دار ،الأولى

كتاب الفتن، حديث رقـم   1أخرجه ابن ماجه في السنن، ج )14(
 .367،  ص3998
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ادراكه خواص الأُمة  وهم العلماء، فإنَّه  بأما مايختص 
لا يري ادخالهم في المجمعين، لأن العامي  ليس أهلاً 
لطلب الصواب في حكم مسألة من المسائل فهو 

ن الصحابة إلمجنون في نقصان الأهلية، ثم الصبي واك
بالعوام في  ةنَّه لا عبرأجمعوا على أفي صدر الإسلام 

هذا مع تسليم ... في القضايا الفقهية جماعمسائل  الإ
في  جماعالإ  بأنَّه  يتصور دخول العوام في  إلىالغز

نَّهم يفوضون الرأي إلى أهله ثم أ بمعنىهذه المسائل 
  )15(.فقونه فيما ارتابوا فيهيوا

عين هم الأُمة كلها أو يجعل وهذا التعريف يجعل المجتم
 مع عليه من الأمور الدينية خاصة، وهو مدخولالمج
  :من ثلاثة أوجه عليه

إلى يوم  جماعأن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد  الإ :الأول
جملة من اتبعه إلى يوم  )(القيأُمة  فإن أُمة  محمد 

منهم إنَّما يعم  الأعصارمة  ومن وجد في بعض القيأُ
ذهباً له ولا لمن بعض الأُمة  لا كلها وليس ذلك م

  . جماعاعترف بوجود الإ
أنَّه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض  :الثاني

غير أنَّه يلزم مما ذكره ) ( أنَّهم أُمة  محمد الأعصار
لعقد عن أهل الحل وا الأعصارأنَّه لو خلا عصر من 
واتفقوا على أمر ديني أن يكون  وكان كل من فيه عامياً

  .اً شرعياً وليس كذلكإجماع
فاق على أمر بالات جماعأنَّه يلزم من تقييده للإ :الثالث

الأُمة  على قضية  إجماعلا يكون من الأمور الدينية أ
   )16(.عقلية أو عرفية حجة شرعية

  :وفي هذا التعريف نظر 

                                                        
أصول الفقه الإسـلامي، الطبعـة    )م1986(وهبه الزحيلي) 15(

 .490، دار الفكر دمشق، ص1الأولى، ج

 فـي  الإحكام) هـ1404(الحسن أبو محمد بن علي ،الآمدي) 16(
 الكتـاب  دار، 1، ط1، جلـي الجمي سيد: تحقيق، الأحكام أصول
 .28، صبيروت ،العربي

إلى يوم  جماععاره بعدم انعقاد  الإشإجهة  من: أولاً
جملة من اتبعه إلى يوم ) (القيأُمة  فإن أُمة  محمد 

   .الأعصارالقيأُمة  وكان يجب تقييده بعصر من 
في العصر إلا مجتهد  نَّه لو لم يكنأمن جهة : ثانياً

؛ تفاق ينفي ذلك عتبر المصنف بالاي، إجماعواحد فقوله 
  )17().فصاعداً ثنيناإذ حقيقة أن يكون من 

  :جماعركان الإأ

من أركان أو ضوابط يمكن  جماعلا بد لتحقيق  الإ
عن اتفاق   ةستغلالها من تعريفه الذي هو عبارا

بعد وفاته في عصر من  المجتهدين من أُمة  محمد 
  .العصور على حكم شرعي لم يرد فيه نص

ن يكون رأي كل أوهو  صدور الاتفاق: الركن الأول
والمقصود من هنا الاشتراك ،  الأخر واحد على وفق

ويحصل . أما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل
ا بالأقوال أو الأفعال أو السكوت أو التقرير مإالاشتراك 

  .بالنسبة للأمر المتنازع فيه
  :تيةويترتب على ضرورة الاتفاق بعض الأمور الآ

م ين، فإذا خالف أحدهلا بد من موافقة جميع المجتهد  .1
  )18().لم يتحقق جماع، لأن ركن  الإجماعلم ينعقد الإ

فقد اختلف العلماء في انعقاد  (هذه المسألة مختلف فيها      
باتفاق أكثر المجتهدين فقال الجمهور لا  جماعالإ

من  جماعواستدلوا على ذلك بأن أدلة  الإ.. ينعقد
من الأمثلة و .الكتاب والسنة قول على عصمة الأُمة

، بل كان ةالإنكار هنا لم يكن إنكار تخطئ د منوما وج
نَّه ظل أإنكار مناظرة في مآخذ الاجتهاد ويؤكده 

  )19().الخلاف قائماً إلى وقتنا هذا 

                                                        
الابهاج في شرح ) هـ1411(السبكي، تاج الدين عبد الوهاب) 17(

، الطبعة الرابعة ، دار الكتـب العلميـة بيـروت،     2المنهاج، ج
 .35ص

وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسـلامي، مرجـع سـابق،    ) 18(
 .491ص

 . 518المرجع السابق، ص )19(



 volume 19 (2)2018             ***          

31 SUST Journal of Islamic science and Research                        volume. 19.No.2. october. 2018 
ISSN (text):1858-6821                                                                 e-ISSN (online): 1858-683x   

 

 
 

من مجتهد واحد إذا انفرد  جماعلا يكفي صدور  الإ .2
  .وجوده في زمن ما، لأن الاتفاق لابد فيه من متعدد

  . أن يصدر رأي واحد من المجتهدين .3
  .ظهر الاتفاق بإبداء الرأي قولاً أو عملاًأن ي .4
  )20(.أن يحصل الاتفاق في لحظة واحدة .5

في ) المجتهدون(جاءت كلمة : اتهدون: الركن الثاني
ل الجنسية، أها جمع معرف بالتعريف تفيد العموم لأنَّ

هو كل ( إلىويعتبر من المجتهد كما عرفه الإمام الغز
ن المجتهدين كل ويعتبر م )21().مجتهد مقبول الفتوي

من له اختصاص في فن من الفنون إذا كانت المسالة 
 مثلا تتعلق باختصاصه جماعالمعروضة في مجلس الإ

  جماعمام الرازي إلى أن المعتبر في  الإوذهب الإ .
في كل فن أهل الاجتهاد فى ذلك الفن، وإن لم يكونوا 

  .من أهل الاجتهاد في غيره
مسائل الكلام بالمتكلمين،  في جماعالعبرة في  الإ: مثلا

الاجتهاد في مسائل وفي مسائل الفقه بالمتمكنين من 
بالمتكلم في الفقه، ولا بالفقيه في  ةالفقه فلا عبر

  )22(.الكلام
: أن يكون المجمعون من أُمة  محمد  :الركن الثالث

لقول الخارجين عن الملة، لأن  جماعلا عبرة في  الإ
باع المؤمنين، وسائر الأدلة المشاقة دالة على وجوب ات

والمفهوم من الأُمة في  ،الأُمة  اعدالة على وجوب اتب
ثم إن أدلة  ).)23الذين قبلوا دين الرسول : شرعنا

النقلية دلت على أن المقصود هم أُمة   جماعثبات  الإإ
نع هل العصمة من الخطأ وهم الذين تمفهم أ محمد 

                                                        
إرشاد الفحول الي تحقيـق الحـق مـن علـم     الشوكاني،  )20(

ــابق، ص  ــول،مرجع سـ ــي، 495-491الاصـ ، الغزالـ
 . 181المستصفي،مرجع سابق، ص

 .115مرجع سابق، صالغزالي، ) 21(

المحصول في علـم اصـول   ) م1992(الرازي، فخر الدين) 22(
طه جابر العلواني، الطبعـة الثانيـة ، مؤسسـة    : الفقه، تحقيق

 .  198الرسالة، بيروت، ص

 .196المرجع السابق، ص) 23(

جلال الدين  وقال )24(.مخالفتهم ويجب اتباع رايهم
علم (في شرحه على جمع الجوامع  )25(يالمحل
سلام شرط في بالمسلمين لأن الإ جماعصاص  الإاخت

الاجتهاد المأخوذ في تعريفه فخرج من تكفره ببدعته 
  )26().ه ولا خلافهقفلا عبرة بوفا
 بعد وفاة الرسول  اتفاق  اتهدين: الركن الرابع

في حياة  جماعالإهذا الركن يدل على عدم انعقاد  
فلابد من ) بعد وفاته(وضابطه في التعريف  الرسول 

وجود عدد من المجتهدين في عصر وقوع الحادثة، فلو 
خلا عصر وقوع الحادثة من المجتهدين لا ينعقد  

فيه شرعاً لأن الاتفاق لا يتصور إلا في عدة  جماعالإ
 إجماعي منها سائلها ومن هذا لا أيوافق  كل ر آراء

ويؤيد ذلك  هه وحدإلىلأن مرد الأمر   ي عهده ف
في  جماعلا عبرة للإ ذ يقولونإ ؛ ي الجمهورأر

، لأنّه إذا وافق الرسول المجمعين، فالحجة عصره 
جمعوا عليه، أ، وإن خالفهم فلا عبرة بما هي قوله 

في  جماعلأنّه صاحب التشريع، وعليه لا ينعقد  الإ
  ).)27عهده 

 :اتفاق  اتهدين في عصر من العصور: الركن الخامس

إلى يوم  الأعصارليس المراد بداهة جميع مجتهدي 
أصلاً  جماعذلك إلى عدم تحقق  الإ يدألا إمة  واالقي

ن يتصور هم الذي: ما المرادمن قبل، وإنَّ ناكما أوضح
 لة منأثناء مناقشة مسأمنهم الاختلاف والاتفاق 

                                                        
، 6الوجيز في اصول الفقـه، ط ) م1987(عبدالكريم زيدان) 24(

 .238مؤسسة قرطبة، ص

المحلي، محمد بن احمد بن ابراهيم المحلي الشافعي، أصولي ) 25(
هـ بالقاهرة عرفه بن العماد 864هـ ووفاته 791مفسر، ولد سنه

.  الظلمة والحكامتفتازاني العرب وكان صراعاً بالحق يواجه بذلك 
 .230، ص6/الاعلام، للزركلي،ج

حاشـية  ) م1937(المحلي، شمس الدين محمد بـن احمـد    )26(
العلامة النساني، على متي جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبـد  

  177، مصر، ص2، ج2الوهاب ابن السيكي، ط
وهبة الزحيلي، أصول الفقه الاسـلامي، مرجـع سـابق،    ) 27(

 .525ص
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ل عصر  والمراد المسائل، وذلك ھم الموجودون في ك
هو عصر من كان أهل الاجتهاد في الوقت : بالعصر

جدة التي تتطلب حكماً مستالذي حدثت فيه المسالة ال
بمن صار  جماعشرعياً فيها  وعليه فلا يعقد  الإ

لة حتي ولو كان مجتهداً بعد حدوث تلك المسا
فيها ما زالوا على قيد  صدروا حكماًأالمجتهدون الذين 

ما متي اتفق المجتهدون في عصر من الحياة وإنَّ
وصار  جماعالعصور على حكم حادثة، انعقد  الإ

  .واجب الاتباع، في اللحظة التي صدر فيها الحكم
يجب أن  :الاتفاق على حكم شرعي :الركن السادس

يكون الاتفاق من جميع المجتهدين على حكم شرعي  
مور الدينية أو بالأ محل البحث هو المختص جماعالإ
حكام اللغوية ة كحل البيع، أما الاتفاق على الألشرعيا

ككون إلغاء التعقيب أو القضايا العقلية كحدوث العالم، 
والحروب وتدبير أمور الرعية  راءأو الدنيوية كالآ

ونحوها كالقضايا العريضة مما لا تليق بأفعال المكلفين 
اً إجماعمن حيث هم مكلفون  الاتفاق فيها ليس 

كان وإن في العقليات لأن العقل  إجماعفلا .)28(شرعياً
، وقال جماعة يجوز جماعفي افادة العلم فلا حاجة للإ

في  جماعأيضا كالشرعيات، أما  الإ جماعفيها  الإ
عدم جريان  : للمعتزلة فيها قولان أحدهمات الدنيويا

فيها وهو قول البعض زعماً منهم إنَّه لا يزيد  جماعالإ
وليس قوله حجة في الأمور  على قول الرسول 

: ثانيها )29()أنتم أعلم بامور دنياكم(الدنيوية لما قاله 
إلى بقاء  فيها حجة أيضاً جماعمختار الجماهير  الإ

جلها وهو الحق لعموم الأدلة، جمعوا لأأالمصالح التي 
شراط الساعة وأمور الآخرة فلا أأما في المستقبلات ك

لا مدخل فيه للاجتهاد  لأن الغيب.. عند الحنفية إجماع
فيه الظن فلابد من دليل قطعي  ذ لا يكفيإ؛ ي أوالر

ه يصح أنَوالحق . إجماعوحينئذ لا حاجة إلى الا
                                                        

 .526السابق، صالمرجع  )28(

من  أخرجه مسلم في صحيحه، باب وجوب امتثال ما قاله  )29(
 .2363، حديث رقم 1836،ص4/معايش الدنيا، ج

ه احتمل أن يسمعوا الاحتجاج أيضاً لتعاضد الدلائل ولأنَّ
ينقلوا لوجود لكل منفرد فأجمعوا على ما سمعهوا ولم 

القاطع لعدم د ذلك لنا ولا يقي جماعالإالاتفاق فيقيد هذه 
ن المستقبلات من الاخبار أ نبقاء تواتره فلحق إذ

  )30(.جماعكالشرعيات في الثبوت بالإ

  جماعأنواع الإ :المطلب الثالث

 :من حيث طريقة حصوله جماعاقسام  الإ: أولاً
  :ن ھماابھذا الاعتبار نوع جماعوللإ

وهو أن يجتمع المجتهدون  :الصريح جماعالإ/ أ
مسألة معينة ثم يدلي كل برأيه في هذه ويبحثوا في 

  .همنيخالف أحد ملا المسألة، فتتطابق آراؤهم، و
في هذه المسألة، وتصدر  يوهناك صورة أخرى أن يفت

الفتاوى من جميع المجتهدين في المناطق المختلفة، 
ويقدر االله أن تتوافق هذه الفتاوى في حكمها لهذه 

إن كل مجتهد  صريحاً، جماعويسمى هذا  الإ .المسألة
ه، وأن هذا التصريح مسموع، ومقروء، يصرح برأ
 إجماعذا واحد، ومن ه يؤهم على رأاوتجتمع أر

وإعطاؤها السدس، وكذلك  ةالصحابة على ميراث الجد
  .أخذ الجزية من المجوس

نطقت  السنةلأن  إجماعإن هذا ليس ب: وقد يقول قائل
ند أن يكون له مست جماعبه، ولكن الأصل في  الإ

  .عرفهننا أو إلىشرعي، وليس بالضرورة أن ينقل 
اد موضوع البحث والمروھو  :السكوتي جماعالإ/  ب

مكتوبة أو منطوقة،  ىبه أن يصدر أحد المجتهدين فتو
ن في ووينقلها النَّاس في المناطق ويسمع بها المجتهد

المناطق الأخرى، ولا يصدر عن أحد المجتهدين ما 
بعض المجتهدين رأيه في  إبداء أو . يخالف هذه الفتوى

ين فترة كافية للبحث قالمسألة المطروحة وسكوت البا
وتكوين الرأي، بلا إنكار ولا اعتراف سكوتا مجرداً 
عن العلامة التي تدل على الموافقة أو المخالفة، فإن 

                                                        
فواتح الرحموت بشرح مسلم ) ت.د(الامام ابن عبد الشكور) 30(

، دار العلـوم الحديثـة، بيـروت،    2الثبوت في أصول الفقه، ج
 .246ص
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صريحاً، وعلامة  جماععلامة الموافقة تجعل  الإ
  . جماعالمخالفة تهدم الإ
لى إافعي والباقلاني وأكثر المالكية لشوذهب الإمام ا

، لأن جماعالإعدم الاحتجاج بمثل هذا النوع من 
  .يعد موافقة السكوت عندهم لا

السكوتي اجتهاد أبي بكر رضي  جماعومن أمثلة  الإ
  :االله عنه في تفسير الكلالة في قوله تعالى 

           
)31( . ووافقه الصحابة على تفسيره وعملوا به

  .وتابعهم التابعون وسائر المسلمين حتى يومنا هذا
  :ناإلىمن حيث وصوله  جماعالإ  أقسام: ثانيا

قد وصلتنا عن طريقين  جماعومسائل  الإ جماعإن  الإ
إلى  جماعد ولهذا ينقسم  الإهما التواتر وأخبار الآحا

  :قسمين هما
الذي توافرت فيه  جماعوهو  الإ: القطعي جماعالإ/  1

ومن  .نا أهل التواترإلىشروطه المتفق عليها، ونقله 
الأمثلة على ذلك عدد الركعات في الصلوات الخمس 
والطواف بالبيت سبعاً ووجوب السعي بين الصفا 

  .والمروة في الحج
لا تجوز مخالفته بل يكفر  جماعالإوهذا النوع من  

  .منكره لأنَّه ثبت بدليل قطعي
رحمه االله لهذا  قدامةلقد ذكر ابن : الظني جماعالإ/  2

  :صوراً منها جماعالنوع من  الإ
التابعين على أحد  إجماعفي بعض العصر،  الاتفاق -

  .قولي الصحابة
 .من بعض المجتهدين والسكوت من الباقين الاتفاق -

 .)32(حاد بخبر الآنقله تم ، لكن جماعط الإتوافر شرو -

                                                        
 ).12(سورة النساء، الآية  )31(

، المناظر وجنة الناظر روضة، محمد أبو المقدسي قدامة بنا) 32(
 .336مرجع سابق، ص

وهذه الصور كلها مظنونة، وليس فيها مقطوع به، لا 
ولا من حيث طريق  جماعمن حيث الدلالة على  الإ

  .مظنون إجماعومن ثم فهذا . ناإلىوصوله 
المنقول بطريقة الآحاد يغلب على الظن،  جماعوالإ

  .فيكون دليلاً كالنص المنقول بطريق الآحاد
  :من حيث العموم والخصوص جماعأقسام  الإ: ثالثاً

  :وینقسم ھذا بدوره إلى
بين النَّاس  اًشائعما كان وهو : العام جماعالإ/  1

، ومن أمثلته الصلوات الخمس والزكاة اًومنتشر
  . وأنصبتها وسائر العبادات والعقود والمعاوضات

 العام، فلا يحل لاحد أن جماعفهذه الأمور كلها من  الإ
مة بمجتهديها أو أن يحل في يحرم ما أجمعت عليه الأُ

مة، هذه الأحكام ما أجمع على حرمته مجتهدو الأُ
وبعباره أخرى يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه 

  .)33(ومنكره كافر
يتعلق بالصحابة،  جماعوهذا  الإ: الخاص جماعالإ/  2

ومثاله قول الصحابي إذا اشتهر بين الصحابة، وأقروه 
بن شعبة  ةجلد الثلاثة الذين اتهموا المغيرلى ذلك، كع

. لعدم اكتمال نصاب الشهادة ؛ حد القذف ، بالزنا
وا على قتل م عمر بن الخطاب بقتل الذين تمالأوكحك

تقتل جماعة بواحدة ؟ فقال : فقيل له .المرأة الصنعانية
واالله لو تمالأ عليها أهل صنعاء : رضي االله عنه

  .اًإجماعه، فكان هذا فأقرو .هم بها نَّللأقت
الخاص يجب العمل به ويحرم العدول  جماعوهذا  الإ

ه غير قطعي، بخلاف  عنه إلا أن منكره ليس بكافر، لأنَّ
  .)34(العام فهو قطعي فيكفر منكره  جماعالإ

  :ومن ھذه الأنواع  :جماعأنواع أخرى من الإ: رابعاً
رحمھ  وھو مذھب الإمام مالك :أهل المدينة إجماع/ 1

ً، وعده حجة إذا إجماعأھل المدینة  إجماعالله، فقد عد  ا

                                                        
 .المصدر السابق)  33(

 .57ابن الحاجب، منتهي الوصول، مرجع سابق، ص ) 34(
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التوقيف، أي النقل والوحي، وبهذا فهو  هكان طريق
  .)35(يخالف جميع الأئمة

، لأن الأدلَّة التي إجماعأهل المدينة ليس ب إجماع
ها ظنية استدلوا بها علاوة على أن ليس فيها دلالة، أنَّ

ما المدينة كالكير تنفي نَّإ: (ها أخبار آحاد كحديثلأنَّ
  .وغيرها)36( )خبثها وينصع طيبها

ذهب الأمام أحمد رحمه  :الخلفاء الراشدين إجماع/ 2
د بالخلفاء الراشدين أبي بكر عقين جماعاالله إلى أن  الإ

  .)37(وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم 
واحتجوا بأحاديث بعضها لا يصح، وبعضها يصح، 

عليكم بسنتي وسنة :( بعيداً، ومنها لاًهم تأولوها تأولكنَّ
اقتدوا باللذين من « ،)38( )الخلفاء الراشدين من بعدي 

ان يدلان على روالخب. )39( »بعدي أبو بكر وعمر 
تباع والتقليد ضمن من  أهلية الخلفاء الراشدين في الا

هم دون اعتبار قلدون، ولا يدلان بحال على اتفاقي
  .غيرهم

هم آل بين النبوة علي بن أبي ة العتر :العترة إجماع/ 3
طالب وفاطمة والحسن والحسين ابني علي رضي االله 

العترة ذهب الزيدية من  إجماعوإلى . عنهم أجمعين
                                                        

جامعة أم 1مفاتيح الفقه الحنبلي، ج) ت.د(الثقفي علي سالم)  35(
 .371ص القرى،

، البيعة الاستق ثم بايع من بابصحيحه،  في البخاري أخرجه) 36(
 ).6671(حديث رقم 

 الخطـاب  أبـي  الحسـن  بـن  أحمد بن محفوظ ،الكلوذاني) 37(
 وإحياء العلمي البحث مركز، الفقه أصول في التمهيد )م1985(

 أبو مفيد. د تحقيق، 3،ج1ط القرى، أم بجامعة الإسلامي التراث
 قدامة ، وابن380ص ، السعودية  جده ،المدني دار طبع ، عمشة

 .336ص ،المناظر وجنة الناظر روضة، 1، جمحمد بوأ المقدسي

 داود وأبو ،126، ص4/في مسنده، ج أحمد أخرجه: صحيح) 38(
 ) 4607(حديث رقم  السنة لزوم في باب في سننه،

 )م1990( الحاكم عبداالله أبو عبداالله بن محمد ،النيسابوري) 39(
 القـادر  عبد مصطفى: تحقيق، 1، طالصحيحين على المستدرك

 رسول خليفة فضائل فمن،  باب بيروت  العلمية الكتب دار، عطا
 لـم  مما عنهما االله رضي الصديق قحافة أبي بن بكر أبي  االله

 ).4453(، جديث رقم يخرجاه

إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب  :الشيعة، واحتجوا بقوله تعالى
ه وهذ.))40عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  .الآية نزلت في أزواج النبى 
  جماعحجية الإ :المطلب الرابع 

مصدر من مصادر الأحكام الشَّرعية، ودليل  جماعالإ
، ويأتي بعد السنة النبوية امن الأدلَّة المتفق عليه

ولقد قامت على ذلك الأدلَّة، ومن . الشريفة في المرتبة
  :هذه الأدلَّة

  :قولھ تعالى  :من الكتاب/ 1
)41(.  

أوجب على المؤمنين : إن االله تعالى: وجه الاستدلال
في هذه الآية طاعة أولى الأمر، وواجب قبول قولهم 

دون رأي أولي الأمر، إذا  إجماعولا . والإتباع لهم
فيجب القبول  لقولهم لكون  . ماعجللإ كانوا أهلاً

  . )42(واجب العمل لا محالة  جماعالإ
وردت أحاديث كثيرة أدعى بعض  :من السنة/ 2 

حجة  جماعالعلماء تواترها المعنوي، تنص على أن  الإ
السنة هي أقرب الطرق فى  . ودليل للأحكام الشَّرعية

حجة قاطعة يجب العمل بها وقد  جماعإثبات كون  الإ
في ذلك أجلاء الصحابة كعمر  النبي عن  روي

رضى االله عنه وابي مسعود ، وابي سعيد الخضري  
وأنس بن مالك وابن عمر وابي هريرة وحذيفة بن 

مان وغيرهم روايات مختلفة الألفاظ متفقة المعني إلى
   )43( .هذه الأُمة  عن الخطأ ةتدل على عصم

لة إن أمتى لا تجتمع على ضلا( :ومن هذه الأحاديث
  .)44( )فعليكم بالسواد الأعظم فإذا رأيتم اختلافاً

                                                        
 ).33(سورة الأحزاب، الآية  )40(

 ).59(سورة النساء، الآية  )41(

 العقول، نتائج في الأصول ميزان السمرقندي، أحمد بن محمد) 42(
 538سابق، ص مرجع 

 .161الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، ص )43(

 رقـم جديث  ،1303، ص2ج ، في سننه،ماجه ابن أخرجه) 44(
 الأفراد فى الدارقطنى: أيضا وأخرجه. ضعيف هإسنادو، )3950(
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ينفى وجود  هستدلال بهذا الحديث أن عمومووجه الا
عليه  جماعالضلالة والخطأ ضلالة، فلا يجوز  الإ

قوله   ىوفي نفس المعن. فيكون  ما أجمعوا عليه حقاً
سألت االله تعالى ألا تجتمع أمي " صلى االله عليه وسلم

خرج الترمذي عن ابن عمر أو" اانيهعلى ضلالة فأعط
يد االله "و" لا تجتمع أمتي على ضلالة " إنَّه قال  عنه 

من خرج و ،)45(" من شذ شذ إلى النار" و"مع الجماعة 
  .)46( من الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه

وهـذه  : بعد أن سـاق الأحاديـث  : قال الإمام الرازي
لة على معنى واحد، وهو الأخبار كلها مشتركة في الدلا

أن الأُمة بأسرها لا تتفق على الخطأ، وإذا اشـتركت  
كل ن إرة في الدلالة على شيء واحد، ثم الأخبار الكثي

ع كثير، صـار ذلـك   واحد من تلك الأخبار يرويه جم
  . )47(المعنى مروياً بالتواتر من جهة المعنى

لى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا المعني إ
الأُمة  من الخطأ مناقشات ة ما تدل وتفيد على عصموك

  :حول الإستدلال بهذه الأحاديث

                                                                                
، )1318( رقمجديث ، 261، ص2/ج ،طاهر ابن أطراف فى كما
 خلـف  أبـى  عن رفاعة بن معاذ به تفرد حديث: حجر ابن قال

 عبـد  محمـد  ،المناوي ،ضعيف وشيخه لين فيه صدوق ومعاذ
 مـن  الصـغير  الجـامع  شرح القدير فيض، )م1994( الرؤوف
 دار، السـلام  عبد احمد :وصححه ضبطه، النذير البشير أحاديث
 .547، صلبنان، بيروت، 2ج ،الاولى الطبعة ،العلمية الكتب

إرشاد الفحول ) م1999(دمحمد بن علي بن محم ،الشوكاني) 45(
الشيخ أحمد عـزو  : المحقق ،إلي تحقيق الحق من علم الأصول

الشيخ خليل الميس والدكتور : قدم له ، كفر بطنا -عناية ، دمشق 
دار الكتـاب   ،2، جالطبعـة الأولـى  ، ولي الدين صالح فرفور

 .78، صالعربي

، الصحيحين على المستدرك ،النيسابوري الحاكم عبداالله أبو) 46(
 في يجرج لم وهبان بن خالدعن  ).401(جديث رقم  ،العلم كتاب

 قـد  و يخرجاه لم الشيخين أن إلا معروف تابعي هو و رواياته
 شرطهما على صحيح بإسناد عمر بن االله عبد عن المتن هذا روي

 علـم  فـي  المحصول، الرازي الحسين بن عمر بن محمد) 47(
 .114، ص2ج ،الأصول

عدة مناقشات حول  جماعقد أورد المنكرون لحجية  الإ
الاستدلال بهذه الأحاديث وهي مناقشـات ضـعيفة لا   

  : ها ومن هذه المناقشاتبالاستدلال  يرقى
مبلغ  أن هذه الأحاديث  كلها  أخبار آحاد لا تبلغ: أولاً

ونجيب عن هذه المناقشة من . قين إلىالتواتر ولا تفيد 
الأول أن كل واحد من هذ الأخبار وإن كـان  : وجهين

خبر إلا أن كل عاقل ، ه إلىيجوز تطرق الكذب  واحد
يجد من نفسه العلم الضروري من جملتها قصد رسول 

 أتعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطاالله عليه السلام 
بالضرورة سخاء حاتم وشجاعة علي وفقـه   كما علم، 

وميـل  ، الشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي االله عنهم 
رسول االله إلى عائشة دون باقي نسائه بالأخبار التـي  

   .ها نازلة منزلة التواترآحدها آحاد غير أنَّ
أن هذه الأحاديث لـم تـزل ظـاهرة    : الوجه الثاني 

هـا فيمـا   مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم متمسكا ب
من غير خلاف فيها ولا نكير  جماعبينهم في إثبات  الإ

جتماع إالمخالفين والعادة جارية بإحالة إلى زمان وجود 
الغفيـر مـع تكـرر الأزمـان      عالخلق الكثير والجم

واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم على الاحتجـاج  
  ،بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشـريعة 

المحكوم به على الكتاب والسنة من غير  جماعوهو  الإ
  )48(.أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه

كما  ىواتر هذه الأحاديث من حيث المعنسلمنا ت: ثانياً
يقول الجمهور، لكن يحتمل أن يراد بالخطأ أو الضلال 
المنفي عن الأُمة  إنَّما  هو الكفر بالتأويل والتشـبيه،  

لم تتواتر، وإن صـح تواتراهـا   " خطأعلى ال"ورواية 
فالخطأ لفظ عام يمكن  حمله على الكفر، أو عصـمته  

عن الخطأ  في الشهادة في الآخرة أو فيها يوافق النص  
  )49(جتهادار، أو دليل  العقل، دون مايكون بالمتوات

                                                        
 315في اصول الاحكام، مرجع سابق، صالآمدي، الاحكام ) 48(

 315المرجع السابق، ص) 49(
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بعدم  التسليم بأن الضلال  : وأجيب على هذه المناقشة 
 ن الضلال في اللغة هوالمنفي في الحديث هو الكفر، لأ

  ))50 :الخطأ، كما قال  تعالى

ً عن سیدنا موسي علیھ(الى وقال تع السلام إخبارا
)51(  

الكفر باطـل،   بمعنىكما أن تفسير الضلال أو الخطأ 
ه تخصيص للفظ العام بلا مخصص، وهو مخـالف   لأنَّ

كد هذا فهم الصـحابة وغيـرهم   ويؤ.لظاهر الاحاديث
اهة المقصد من هذه الأحاديـث وهـو   دالذين أدركوا ب

  .تعظيم شأن الأُمة  الإسلامية وعصمتها عن الخطأ
وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة فـي ذلـك ومـن    

  )52(" العلماء من ادعي تواتر معناها
  : من العقل جماعحجية  الإ

الأنبياء خاتم  ثبت بالدليل القطعي أن نبينا محمد 
عليهم السلام، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع 

مة على حكمها، من الكتاب والسنة، ومتى أجمعت الأُ
هم موجباً للعلم، وخرج الحق عنهم، إجماعولم يكن 

ووقعوا في الخطأ أو حتى اختلفوا في ذلك، خرج الحق 
بأقوالهم، فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء، حتى 

فوجب القول ضرورة بكون  . دائمةتكون شريعة 
  )53(. حجة قطعية، فتدوم الشريعة بوجوده جماعالإ

 جماعفإن علماء الأُمة  سلفاً قرروا أن  الإ: واخيراً
كرون نحجة قاطعة، حتي أن فقهاء كل عصر كانوا ي

أشد الإنكار على من خالف  رأي مجتهدي السلف، 
 راءاللآوت اويستحيل في العادة مع إختلاف الطبائع وتف

والمذاهب في الرد والقبول الإتفاق على دليل ظني، بل 
لابد أن يكون عندهم حجة يتمسك بما ، فهذه الأحاديث  
النبوية والآيات  القرانية  تعتبر حجة قطعية في 

                                                        
  ).7(سورة الضحي، الآية  )50(
 ).20(سورة الشعراء، الآية ) 51(

 .555تفسير ابن كثير، مرجع سابق، ص )52(

دراسات حول  الإجماع والقياس، شعبان حسن اسـماعيل،   )53(
 75،76ن، ص.الطبعة الثانية، د

الذي يحكم به على كتاب  جماعها على  الإبالإستدلال 
  )54(االله والسنة والمتواترة 

  وال العلماء فيهالسكوتي وأق جماعتعريف  الإ

  السكوتي في اللغة جماعتعريف  الإ

مأخوذ من مادة سكت، والسكت،  :السكوت في اللغة
والسكوت، خلاف النطق، وقد سكَت يسكُتُ سكْتاً 

ورجل سكتٌ قليل الكلام، . وسكاتاً وسكُوتاً، وأسكت
ورجل سكتُ كثير السكوت، والسكْتَةُ . فإذا تكلم أحسن

كْوتُ من بالضم ما أسكتَ به الصبي أو غيره، والس
الإبل التي لا ترغو عند الرحلة، والسكتة في الصلاة، 
أن يسكت بعد الافتتاح وهي تستحب، كذلك السكتة بعد 
الفراغ  من الفاتحة، والسكتُ من أصوات الألحان شبه 
تنفس بين نغمتين، وهو من السكوت، وسكت الغضب، 

 :وفي التنزيل العزيز  )55( 
ويقال سكت الرجل عن الكلام يسكت سكتاً إذا سكت، 

واسكت . وسكت يسكت سكوتاً وتسكتاً إذا قطع الكلام
والمعني المراد هنا الذي هو  )56(اعرض: عن الشئ

  .خلاف النطق
السكوتي بالنظر إلى اللغة يكون  جماعوعلى هذا ف الإ

ت بعض المجتهدين فيه دون بمعنى الإتفاق الذي يسك
  .النطق صراحة بالحكم أو كلهم

  :السكوتي عند الإصوليين  جماعتعريف الإ

وهو أن يقول  بعض المجتهدين في عصر من 
العصور قولاً في مسألة ما، أو يعمل عملاً ينقل عنه 

  )57(.ويشتهر بين علماء عصره ولا ينكر عليه أحد

                                                        
فواتح  )هـ1324(الدين الأنصاري عبدالعلي محمد بن نظام) 54(

 ،المطبعـة الأميريـة   ، 2، ج1طالرحموت شرح مسلم الثبوت، 
 .213صمصر، ، بولاق 

 ).154(سورة الأعراف ، الآية رقم  )55(

-303، ص 6/ابن منظور، لسان العرب، مادة سـكت، ج ) 56(
304. 

شعبان محمد اسماعيل ، دراسات حول  الإجماع والقياس ،  )57(
 ة المصرية، القاهرة مكتبة النهض
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السكوتي  عجماوقد إشترط بعض العلماء لتحقيق  الإ

   :شروطاً منها

أن يكون السكوت مجرداً من علامات الرضا والسخط،  .1
الصحيح،  جماعلأنَّه إن وجد الرضا كان من قبل  الإ
  .أصلاً إجماعوإن  وجد ما يدل على السخط فليس ب

أن تبلغ المسألة المجتهد فيها جميع المجتهدين حتي  .2
  .يمكن النظر فيها والحكم عليها

  .ية للنظر والتأملأن تمضي مدة كاف .3
  . أن تكون المسألة إجتهادية .4
أن يكون السكوت قبل إستقرار المذاهب، لأنَّه إن كان  .5

بعدها لم يدل على الموافقة، لأن  الواقع أنَّهم سكتوا 
  . إعتماداً على معرفة مذاهبهم في تلك المسألة

أن تنتفي الموانع التي يكون من إعتبار هذا السكوت  .6
ن سلطان جائر، أو عدم مضي مدة موافق، كالخوف م

تكفي للبحث، أو أن يكون الساكت ممن يرى أن كل 
مجتهد مصيب، فلا ينكر مايقوله غيره، لأنَّه من 

ه، إلىمواضع الإجتهاد، أو يعلم أنَّه لو أنكر لا يلتفت 
   ) 58(.وغير ذلك من الإعتبارات

  :وقد عرفه كثير من الأصوليين ومن تعريفاتهم ما يلي
أن يقول بعض المجتهدون حكماً ( :ولالأ تعريفال

  )59().ويسكت الباقون عنه بعد العلم به 
السكوتي إنَّما يتحقق  جماعاعلم أن  الإ( :شرح التعريف

فيها قبل إستقرار المذاهب لا بعده، فإن كان بعد 
ة فائدإستقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعاً إذ لا 

ند البحث على المذاهب لأنَّكاره وإذا كان قبله، وهو ع
  )60()والنظر فيها فقد اختلف فيه 

                                                        
، الوسـيط فـي   131،130عبدالفتاح الشيخ، الإجماع، ص) 58(

 .108اصول الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص

السبكي، تاج الدين عبدالوهاب، جمع الجوامع، مرجع سابق، ) 59(
 .187ص

شرح شمس الدين محمد بن احمد المحلي على متن جمـع   )60(
 .187الجوامع،مرجع سابق، ص

إن ماذكره  يشهد سكوت  :تعريفالالإعتراض على 
بعض المجتهدين وليس جميعهم فلماذا سكت هؤلاء 

  . المجتهدين بعد العلم بهذا الحكم
ربما يكون هنالك نص اطلعوا عليه أو  رد الإعتراض

م علماً هنالك ترجيح لأحد المجتهدين أو كان سكوته
  .وفقهاً

إذا قال الصحابي قولاً وظهر ذلك في ( :الثانيتعريف 
علماء الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف، وكان 

  )61().اً مقطوعاً به إجماعذلك 
  :تعريفالشرح 

هذه المسألة هنا  فيالخلاف  قد خصص الشيرازي
بعصر الصحابي وقوله، وقصر الخلاف عليه، 

سبة للصحابة والتابعين ومن والصواب فيه التعميم بالن
، وقد الأعصاربعدهم ليعم جميع المجتهدين في جميع 

في المستصفي وعبدالوهاب  إلىتبع الشيرازي الغز
المالكي وابن السمعاني بعد أن صدر هذه المسألة بقول  
الصحابي، قال الصواب فيها التعميم لا قصر الخلاف 

  .ف عليهعلى الصحابة ورد على الذين قصروا الخلا
وأن تخصيص الشيرازي الخلاف بالصحابي ليس يعني 

في  إلىقصر الخلاف عليه ولا كذلك عند الغز
 جماعالمستصفي، بل لما كان البعض يخص  الإ

بالصحابة أو أن الغالب في هذه المسألة هو إختصاصها  
اده ركره الشيرازي هنا، وليس  مذبقول الصحابي 

ه لم يفعل ذلك في التخصيص والدليل على ذلك هو أنَّ
  )62(...)أن يقول بعضهم(اللمع بل جعل العبارة مطلقة 

  :الاعتراض على تعريف الشيرازي

وهو أن الشيرازي قد خصص في تعدية الخلاف 
  .بعصر الصحابة وأقوالهم دون غيرهم من العصور

                                                        
محمد : التبصرة في اصول الفقه ، تحقيق) 1980(زي الشيرا) 61(

  .392حسن هيتو، طبعة، دار الفكر، ص 
 392الشيرازي، التبصرة في اصول الفقه ، ص  )62(
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 هالصواب تعميم الشيرازي في تعرف :رد الاعتراض
م يأتون من بعده نالصحابة والتابعين وغيرهم من الذي

  )63( لهم جميع المجتهدين في جميع الأعصار
 هذهن من علماء الأصول وووقد عرفه المعاصر 

  :بعض تعريفاتهم
  :تعريف عبدالوهاب خلاف

هم صراحة في أيهو أن يبدي بعض مجتهدي العصر ر(
هم أيالواقعة بفتوى أو قضاء ويسكت باقيهم عن إبداء ر

  )64()الفتهدي فيها أو مخبفيه بموافقة ما أ
  :تعريف سعدي ابو جيب

يا في مسالة، ويطلع أن يبدي بعض المجتهدين رأهو ( 
عليها بقية أهل الحل والعقد فيسكتون من غير إنكار 

  )65().ويستوي بذلك الصحابة وغيرهم 
لشوكاني  هو الراجح وذلك ويري الباحث أن تعريف  ا

  :حترازاتلبعض الا
ن تخصيصه احترز به ع" بعض المجتهدين"فقوله  

الانتشار شرط في ) ينتشر(بعصر الصحابة وقوله 
أهل ( وقوله . لضرورة العلم به جماعتحقق  الإ

ليبقي الحكم المجمع عليه هو حكم الشرع فيها ) العصر
لا يتغير بانقراض العصر، كما أن في التعريف مرونة 

  .تستوعب كل العصور
  :تيالسكو جماعأقوال العلماء في  الإ: المطلب الثاني

إذا قال بعض الصحابة قولاً وظهر للباقين  وسكتوا 
 عن مخالفته والإنكار عليه حتي انقرض العصر كان

حمد بن حنبل رحمة أإجماعاً وهذا ظاهر كلام الإمام 
ب في التكبيرة غداة يوم اذه" االله في رواية الحسن قال 

التشريق، فقيل له إلى أي شئ يام أخر آعرفه أي 
  ؟تذهب

                                                        
 .393المرجع السابق، ص) 63(

،د ار القلم 5اصول الفقه، ط) هـ1403(عبدالوهاب خلاف) 64(
 .51الكويتي، الكويت، ص

لإجمـاع فـي الفقـه    موسـوعة  ا ) ت.د(سعدي ابو حبيب) 65(
 25، دار احياء التراث الاسلامي، قطر، ص1الاسلامي ، ج

وعبد االله  عمر وعلى وعبد االله بن سعود: عإجماب: قال
شاره انتاً لأن إجماعه جعله إنَبن عباس وظاهر هذا 
  .عنهم، ولم يظهر خلافه

قال الإمام : و حفص البرمكي فقالوقد صرح به أب
حمد بن حنبل رضى االله عنه في رواية محمد بن عبيد أ

أجمع  أصحاب رسول االله  صلى االله " االله بن المنادي  
  "ليه وسلم على هذا المصحفع

من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو : وبهذا قال الأثرم
سيفان السرخسي والجرجاني وهو أيضا  قول أكثر 

قال أصحاب الشافعي ومن أصحاب أبي حنيفة من 
  .اًإجماعيكون حجه إلا إنَّه لا يكون 

يكون حجه مقطوعاً : ومن أصحاب الشافعي من قال
لا ينسب " ا لأن  الشافعي قال اعإجمبها، ولا يكون 
  "إلى ساكت قول

لا يكون حجة  وحكي عن : وقال قوم من المتكلمين
قول قوم من المعتزلة  والأشاعرة وحكي ذلك عن 

  )66(داوود
كما اختلف علماء الأصول والفقه فيما إذا أفتي بعضهم 

أم ليس  إجماعفي مسالة وسكت الباقون هل هو 
  :ختلاف شروطهم فيه؟ وذلك تبعاً لا إجماعب

 إلىوبه قال الإمام الغز إجماعانَّه : القول الأول
  .مدي وبن السبكي وغيرهموالآ

وبه قال إمام الحرمين  إجماعليس ب: الثاني: القول
  . الجويني والإمام الرازي والقاضي البيضاوي وغيرهم

في الفتيا دون القضاء وبه قال  إجماع: الثالث: القول
ك بيان إلىو. يرة من الشافعيةأبو على بن أبي هر

  :الأقوال
  إجماعمن يري أنه : القول الأول

  :إلىالامام الغز

إذا افتي بعضهم أو قضي قبل إستقرار المذاهب (
وسكت الباقون عن الإنكار وقد مضت مدة التأمل عادة 

                                                        
المستصفي من علـم الأصـول، مرجـع سـابق،      الغزالي) 66(

  .232ص
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 إجماعولا تقية هنالك لخوف أو مهابة أو غيرها فانَّه 
  قطعي

  :مديالامام الآ

فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى اختلفوا (
هل : حكم وعرف به أهل عصره، ولم ينكر عليه منكر

 إجماع؟ فذهب الإمام الأمدي إلى أنَّه  إجماعيكون ذلك 
من أهل العصر إذا علموا  إجماعوقال إنما يتخيل كونَّه 

  )67().بقوله وسكتوا عن الإنكار
  :الامام ابو اسحاق الشيرازي

مقطوع به وقد سبق ذكر ذلك  إجماعى انَّه وقد ذهب إل
ان يقول بعضهم قولا فينتشر ( في التعريف  وجاء عنه 

ل بعضهم قذلك في الباقين فيسكتوا عن مخالفته، وان ي
يسكتوا عن الإنكار عليه فالمذهب شيئا فيتصل بالباقين ف

  )68(). إجماعن ذلك أ
  :الإمام ابن الحاجب

كره واحد قبل استقرار فتي واحد وعرفوا ولم ينأإذا ( 
  )69().إجماعالمذاهب فهو 

إن كان يعد استقرار ( )70(يقول الإمام التفتازاني 
المذاهب لم يدل على الموافقة قطعاً إذ لا عادة بإنكاره 
 وإن كان قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر

  )71(). إجماعختلف فيه والحق إنَّه افيها فقد 
قال بعض المجتهدين قولاً في إذا ( :مام ابن السبكيالإ
الباقون وسكتوا عن  همسائل التكليفية الاجتهادية وعرفال

                                                        
الآمدي، الإحكام في أصـول الأحكـام ، مرجـع سـابق،     ) 67(

  365-361ص
 .89الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، مرجع سابق، ص) 68(

، دار 2، ط1ر المنتهـي ج مختص) هـ1403(ابن الحاجب) 69(
 .37الكتب العلمية، بيروت، ص

هو مسعود ابن عمر ابن عبد االله التفتأوزاني، سعد الـدين،   )70(
" بسر من رأى"واقام  712سنه ) من بلاد خراسان(ولد بتفتازان 

)  المختصـر (هـ وله تصـانيف منهـا   793خمس وتوفي سنة 
 . 219، ص7/الاعلام الزركلي ،ج

مة التفتازاني  على  مختصر المنتهـي لابـن   حاشية  العلا )71(
 ، 37، ص1الحاجب، ج

ن ظهرت عليهم إمارات الرضا بما ذهبوا إنكار فالإ
  )72().بلا خلاف إجماعه فهو إلى

  :إجماعنه ليس بأمن يري : القول الثاني 

من إذا قال واحد في شهود ( :إمام الحرمين الجويني
ن ذلك القول موافقاً لبعض مذاهب فكا هعلماء عصر

العلماء في محل الاجتهاد ومسلك الظن فسكت العلماء 
عليه ولم يبدوا نكيراً على القائل فهو يكون تركهم 

   )73().النكير تقريراً نازلاً منزلة إبداء الموافقة قولاً
إذا قال بعض أهل العصر قولاً وكان (: الإمام الرازي 

نكروه  فمذهب أوا وما سكتالباقون حاضرين لكنهم 
ولا  إجماعالشافعي رضي االله عنه وهو الحق أنه ليس ب

  )74().حجة

إذا قال بعض المجتهدين قولا ( :الإمام البيضاوي
ففيه  ، فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ،وعرف به الباقون

ا ولا إجماعأنه لا يكون : مذاهب أصحها عند الإمام
  ) 75( ).حجة

  :لفتيا دون القضاءفي ا إجماع:القول الثالث

بي هريرة من وذهب إلى هذا القول أبو على بن أ
ن كان ذلك حكماً من حاكم لم إأصحاب الشافعي فقال 

  )76().اًإجماعن فيتا كان إاً وإجماعيكن 
  : السكوتي وحكمه جماعحجية  الإ: الثالث المبحث 

  : السكوت من الكتاب جماعحجية  الإ

  :إلىقوله تع/ 1   
)77(  

                                                        
 الابهاج في شرح المنهاج، مرجع سابق السبكي،) 72(

أبو المعالي عبد الملك ابن عبد االله بن يوسف الجويني إمام  ) 73(
 .447الحرمين، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، ص

 .215الرازي، المحصول، مرجع سابق، ص) 74(

 .106لأسنوي، نهاية السول، مرجع سابق، صا) 75(

الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجـع سـابق، ص   ) 76(
361. 

  09123433687).    143(سورة البقرة، الآية  )77(
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عمالهم أداء على الناس يشمل الشهادة على فقوله شه
  .الشهيد قوله مقبول ، عمالهمأحكام أوعلى 

 :إلىقولھ تع/ 2      
)78( یھ حقدل ما تفق عل   

  :حجيته من السنة

على  تيمأع تملا تج" له صلى االله عليه وسلم  قو
لا يخلو " وقوله صلى االله عليه وسلم   )79("ضلاله

وقال صلى  )80(" من قائم الله بحجة الأعصارعصر من 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على " االله عليه وسلم 

 اعجموفي حجية  الإ.  )81(هم لالحق لا يفيدهم من تأو
فصول   ن دلالة الشرع ستة أصول تشمل على ستةأ

أمته والقياس  إجماعرسوله و ةفي كتاب االله تعالى وسنَّ
اب الحال وقول الصحابي الواحد وما يجمعنا صحواست
عصر على حكم أمته وهو اتفاق  علماء ال إجماعهنا 

و بقول بعضهم أو هم بقولهم أالنازلة ويعرف اتفاق
خوذ رض العصر عليهم وهو  مأينق ىسكوت الباقين حت

جمعوا أمرهم بينهم أو أمن العزم على الشئ كما يقال 
عزموا عليه فإذا عزم الأمر وهو حجة خلافاً للنَّظام أ

لا تجتمع أمتي  :(لأن هم معصومون عن الخطأ بقوله 
الجماعة قيد شبر خلع من فارق : وقوله ) على ضلالة

  )82(الإسلام من عنقه  ةربق

                                                        
 ).59(سورة النساء، الآية  )78(

رواه الترمذي، كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعـة   )79(
ب الفتن والمراحم، باب ذكر كتا" 4253"غريب، وابو دأود : وقال

  .كتاب الفتن باب السواد الاعظم" 3950"الفتن ودلائلها وابن ماجه 
وقد روي هذا الحديث من حدثي أبي ذر، : قال البوصيري  )80(

وأبو مالك الاشعري، وابن عمر، وقدامة بن عبداالله الكلابي، وفي 
كله نظر قاله شيخنا العراقي في الوفي في شرح صحيح مسـلم  

 82ح"تخريج السنة "وحسنه الالباني في  13،67"

كتـاب  ) هـ1426(ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد) 81(
 .66الاصول من علم الاصول، دار بن الجوزي، ص

رسـالة فـي اصـول    ) م1992(على بن شهاب العكبـري ) 82(
  .64، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ص 1،ط1الفقه،ج

  :لعقلحجية من ا

ول الحديث عند أدلة العلماء في  ايتن جماعحجية  الإ
السكوتي وقد سبق ذكر أقوالهم في مبحث  جماعالإ

  . الأقوال
  :قطعي إجماعدليل من قال انه 

السكوت وتكرر فيما  اً إذا كثرإجماعنَّه يكون أودليله 
ن السكوت فيه إ، وهذا لا يصلح للنزاع فى يعم به البلو

حدث علماً ضرورياً بالرضا بالقول ي ىبعد أخر ةمر
  )83().كما في التجريبيات

  :دليل الإمام الشيرازي

والدليل . لرضا بما قالهن سكوتهم دليل على اأوهو 
ن النازلة إذا نزلت فزع أهل العلم أن العادة أعليه هو 

إلى الاجتهاد وطلب الحكم وإظهار ما عندهم فيها، فلما 
ن وارتفاع الموانع لم يظهر خلاف ذلك مع طول الزما

لو  دل على أنهم راضون بذلك، فصار بمنزلة ما
  )84(.ظهروا الرضا بالقول والفعلأ

 جماعهل  الإأن أدلیلھم  :دليل أكثر الحنفية
والعصمة واجبة لهم كما تجب  ، للزمعصومون عن ال

نبى مكلفاً ال ىي صلى االله عليه وسلم  ثم إذا رأللنب
شرع فسكت عنه ولم ينهه حكام الأيقول قولاً متعلقاً ب

كان ذلك تقريراً منه نازلاً منزلة التصريح بالتصديق 
  )85(وإبداء الوفاق

                                                                                
لحديث كما يقول الترمزي في سـنة  الجماعة أهل الفقه والعلم وا

والمراد بعم أهل العقد ولا يجوز الخروج عما اجمعوا ) 4،467(
  عليه 

ريق في الاصل ) 2،62(الربقة كما يقول الاثير في كتابه النهاية 
عروة في جعل تجعيل في  البهيمة أويدها تمسـكها فاشـعارها   

وده للاسلام يعني مايشد به المسلم نفسه مـن الاسـلام أي حـد   
 .واحكامه واوامره ونواهيه

 .232الغزالي، المستصفي، مرجع سابق، ص  )83(

الشيرازي، التبصرة في أصـول الفقـه، مرجـع سـابق،     ) 84(
  .191ص

 .699الجويني، البرهان  في أصول الفقه ،مرجع سابق، ص )85(
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ة  ينَّهم ذهبوا في ذلك أن الأدلة التي قطعت بحجأكما 
 جماعالصريح و الإ جماعلم تفرق بين  الإ جماعالإ

  .السكوتي
  :المطيعي بينجدليل الشيخ محمد 

ن  أالمختار ف ىه البلوالسكوت وتكرر فيما تعم ب إذا كثر
 ىن تكرار السكوت مرة بعد أخرإقطعي، ف جماعالإ

اً إجماعوجدت علامة الرضا كان  ىعلامة الرضا ومت
مردودة على  إجماعفهو حجة السكوتي ليس ب ايقطع

مضت المدة الكافية قائلها لأن  الكلام مفروض فيما إذا 
ل ما احتمال الخوف والتعظيم وترك قوأللنظر له شئ و

خفائه لذلك فهو فسق فلا يظن إعتقاد قائله والحق في ا
   )86(ن يكون من مجتهد عدلأ

السكوتي حجة  جماعوخلاصة القول في كون  الإ

  :قطعية

ما قامت  ىسكوت يحمل الموافقة دون غيرها متأن ال
تفت الموانع المانعة من اعتباره القرينة على ذلك، وان

ي الموانع فوتنتمارة على الموافقة وتحققت القرينة أ
باشتهار الرأي ووصوله إلى بقية المجتهدين، وبمضي 

للنظر والتأمل في المسالة مع عدم وجود  وقت كاف
ه إلىول دون التصريح بالرأي الذي يصل حائل يح
  .المجتهد

فإذا تحقق كل ما ذكرناه لم يبق وجه لعدم اعتبار 
  .ججه قطعية جماعالسكوت علامة الموافقة، تحقق  الإ

  :ظني إجماعنه إيل من قال دل

ا ذكره النافون من الاحتمالات، إن م(  :قال الآمدي
 ن كانت منقدحة عقلاً، فهي خلاف الظاهر من أحوالإو

ما احتمال عدم أأرباب الدين وأهل الحل والعقد، 
لكثير والجم الاجتهاد في المواقعة فبيعد من الخلق ا

 فيما حدث، ىهمال حكم االله  تعالإالغفير، لما فيه من 
غيرهم، لزامهم به، وامتناع تقليدهم لإمع وجوبه عليهم و

  .نَّه معصيةإمع كونهم من المجتهدين، ف

                                                        
محمد بخيت المطيعي، سـلم الوصـول، مرجـع سـابق،     ) 86(

 .297ص

ضا، لأن  أيحكام، فبعيد والظاهر عدم ارتكابها من الأ
عليه دلائل  ىلا والله تعالإنَّه ما من حكم أالظاهر، 

الظاهر ممن له أهلية  الاجتهاد، و. هيمارات تدل علأو
  .ا هو الاطلاع عليها، والظفر بهانمإ
ن كان إأخير الإنكار للتروي والتفكير، وما احتمال تأو

ن العادة تحيل ذلك في حق الجميع، ولا أ، غير جائزاً
   .زمنة كثيرة من غير نكيرأعليهم ى سيما إذا مضي

، فذلك مما لا اًه مجتهدما احتمال السكوت عنه لكونأ
  .خذهآمالكشف عن  يمنع من مباحثته ومناظرته وطلب

أيضاً وذلك لأن  التقية إنَّما  ما احتمال التقية فبعيدأو
  )87().كون فيما يحتمل المخاطبة ظاهراً، وليس كذلك ت

  :ظنية ةخلاصة القول في كونه حج

الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدثاً،  جماعإن حقيقة  الإ
السكوتي لأن  السكوت  جماعوهذا لم يتحقق في  الإ

هما قيل في دلالته على الموافقة فلن يكون كالصريح م
  .في الدلالة على الموافقة

  :إجماعدليل من قال ليس ب

  :الحسن محمد بن الطيب المصري المعتزلي وأب

نَّه لا يمتنع  أن يكون سكوت من سكت لم "أ(ودليله 
شغال كالجهاد في المسألة لتشاغله بغيرها من الأيفكر 

يكون القول  المنتشر إلا قول والسياسة وغيرها ولا 
بعضهم وليس يؤدي ذلك إلى  أن تذهب الأمة كلها عن 

و حق لأن  المسألة من الحق، لأن  ذلك المنتشر ه
  )88()كل مجتهد مصيب لجتهاد، ومسائل الا

  :دون القضاء تيافي الف إجماعنه إدليل من قال 

  :بي هريرة الشافعيأبو على بن أ

عصر بالقول وا يتمسكون في كل ن العلماء لم يزالإ(
فدل على  اًلم يعرفوا له مخالف اذإالمنتشر بين الصحابة 

ن العادة إخذ بقول البعض وسكوت الباقين وجواز الأ

                                                        
ل الأحكام، مرجـع سـابق، ص   الآمدي، الإحكام في أصو )87(

362-364. 

أبو الحسن المعتزلي، المعتمد في اصول الفقه، دار الكتـب   )88(
 .67العلمية، ، بيروت، ص
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ن الحاضر مجالس الحكام  يحضر على أجارية ب
نكار، إه من غير  إلىبصيرة من خلافهم له فيما ذهب 

حكم الحاكم  ن، ولأ عليهمفتئات نكار من الإبما في الإ
 ،يقطع الخلاف، ويسقط الاعتراض بخلاف قول المفتي

  )89()من الاجتهاد ةه غير لازمة ولا مانعلن مثوإف
نا نحضر مجلس إ(: احتج لقوله هذا بقوله  يضاًأنَّه إ

ضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر قبعض الحكام ونراهم ي
  )90( .لك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلكذ

 جماعالعلماء في عدم حجية  الإ آراء: نىالمطلب الثا

  :السكوتي

قال داؤد الظاهرى وابنه والمرتضى  إجماعه ليس  بغَأن
خر آنَّه إلقاضي إلى الشافعي واختاره وقال ونسبه ا

وقال الغزالى والرازى . قوال الشافعى واختارهأ
الشافعي فى الجديد وقال الجوبنى ه نص إن: والآمدى

  ) 91(.نَّه ظاهر مذهبةإ
بشرط  انقراض العصر، لأنَّه يبعد مع ذلك  إجماعه إنَ

رضا، وبه قال أبو على  أن يكون السكوت لا عن
ونقله ابن فورك فى . فى روايه عنه. حمدأالجبائى و

بو طاهر أستاذ ، ونقله الأيةكتابة عن أكثر  الشافع
اق منهم، واختاره ابن القطان الحذ  البغدادى عن

  .والرويانى
وقال  يلأوجة عند الشافعصح اأه إن: عىقال الراف
ما قبل أه المذهب فإنسحاق الشيرازى إالشافعي 

نَّه ليس بحجة قطعاً أ: حدهماأ: الانقراض ففية طريقان
  )92(.والثانية  على وجهين –

  :السكوتي جماعبعض المعاصرين حول حجة  الإ آراء

وأفضل كلمة نقولها :(دكتور عبدالحميد على أبو زنيد
حتمالات في أن السكوت قد يكون لاجة قاطعة واأنَّه ح

                                                        
 .300الأسنوي، نهاية السول، مرجع سابق، ص )89(

الشوكانب، ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول،  )90(
 .84مرجع سابق، ص

 .701ول الفقه ، مرجع سابق، صالجويني، البرهان  في أص) 91(

 .89الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، مرجع سابق، ص) 92(

ص منه ولا يمكن القطع عن غير رضى لا مجال للتخل
ل نظر حتمال، وأما كونَّه حجة فهو محمع وجود الا

غلب على الظن  ى، فمت ةلأن  كثيرا من الحجج ظني
أن السكوت عن رضى  كان حجة، ومتي ضعف الظن 

ها الإمام ، والعوارض التي ذكر ضعف الاحتجاج به
بن قدامة وغيرهم والتي امدي ووالإمام الآ إلىزالغ

لأجلها يمكن أن يكون السكوت عن غير رضى  
وأما في عصورنا هذه فلا . منصورة في عهد الصحابة

  )93()تحتاج إلى برهان
الواقع المطلوب لتحقق  ( :الدكتور عبدالكريم زيدان

ي من الجميع أهو تحقق الموافقة على الر جماعالإ
صريح يكون بطريق تحقق الموافقة  كما يتم بطريق و

،  حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط ىالدلالة، فلا نر
للدلالة على  لأن  السكوت يصلح أن يكون طريقاً

نتفت الموانع، افقة مما قامت القرنية على ذلك، والموا
إذ في هذه الحالة يكون السكوت بيانا، لأنَّه في موضع 

ي ألسكوت إذا كان الرعلى المجتهد ا الحاجة، ويحرم
هم لا الذي قيل باطلاً، لا سيما وأن الظن بالمجتهدين أنَّ

من ظن للحق، وإن  إظهاراًعن إبداء رأيهم  اومحجي
 نحي ىذلك العنت والضيق، وهذا الظن يقوجراء 

عتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة، لا الا
من  لم نتمكن تماماً أما إذا. على الإنكار والمخالفة

معرفة دلالة السكوت على الرضا، ولا من إنتقاء موانع 
ما حصل أي   في هذه الحالة ىنرالتصريح، فأننا 

 إجماعب، وليس  السكوتي حجة ظنية فقط جماعالإ
  . )94( جماعالمراد من  الإ ىبالمعن

  :السكوتى جماعة  الإيدلة القائلين بحجأ: المطلب الثالث
  :الدليل الأول 

                                                        
الوصول  )م1984(البغدادي، أبوالفتح احمد بن على بن برهان)93(

، 1، ط2عبدالحميد على ابوزنيد،ج: إلى الاصول، تحقيق الدكتور
 .125مكتبة المعارف، الرياض، ص

ل الفقه، مرجـع سـابق،   عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصو)94(
 .185ص
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اً إجماعخر يعتبر ن قول البعض وسكوت البعض الآإ
العلمية الفرعية  حكامالأفى المسائل الاعتقادية، فقياس 

 لى الكفر،إ يودىن السكوت فيها لأ من باب أولى
 يؤدىفى الاعتقاديات قد  يءبخلاف السكوت عن ش

  )95(الكفر  لىا
 ن الاعتقاديات لاخلاف فيها،أب :ونوقش هذا الدليل

اسها على يما جاء فى الاجتهاديات فقإنَّوالخلاف 
  )96(قاديات قياس مع الفارقتالاع

   :الدليل الثاني
قضت العادة انَّه عند وجود الأكابر من العلماء مع 

الأصاغر  تالأصاغر منهم أن يفتي الأكابر ويسك
تسليماً لهم، فلو لم يعتبر السكوت رضا ممن سكت 

 حتيالقول لوجب على كل مجتهد أن يعبر عن رأيه  ب
تعلم موافقته أو مخالفته، وذلك خلاف ماجرت عليه 
العادة من المجادلة والمناظرة عند الخلاف، والسكوت 

 فولخ توكون السكو    والاتفاقعند الوفاق ،
المذكورة بعيد، فلا يؤثر ذلك  حتمالاتأي الا منضرر

  )97( جماعالإ  عتبارا في
 نيمتنعولا  نتهديالمجوقد دلت الوقائع الكثيرة على أن 

في سبيل ذلك، ومهما  الاقومهما  عن قول الحق اوجوب
، لأنَّهم كانوا يعتقدون وجوب يخالفونهكانت منزلة من 
 ظهاره نصح، والسكوت عنهإرون أن  القول بالحق وي
  )98(غش في الدين

  :ومناقشة الدليل

جمهور  ستدلاوعادة،  صلبمنف جماعليس وقوع  الإ
وليس  عادة، بانَّه وقع فعلاً ماعجالعلماء على إمكان  الإ

الصحابة على قتال  جتمعاعلى الجواز من الوقوع، فقد 
الزكاة وعلى جمع القرآن في مصحف  واحد،  نعيما

 نوعلى تحريم الربا في الأصناف الستة، وعلى بطلا

                                                        
 .211،212أصول الفقه، مرجع سابق، ص أبو زهرة،) 95(

 .109الغزالي، الوسيط في المذهب، مرجع سابق، ص)96(

 .211،212أصول الفقه، مرجع سابق، ص أبو زهرة،) 97(

  .138عبدالفتاح الشيخ،  الإجماع ، مرجع سابق، ص) 98(

البنت وعمتها  نبيالجمع وزواج المسلمة بغير المسلم 
خنزير وعلى وخالتها في الزواج، وعلى تحريم جلد ال

في  الإبن إعطاء الجدة السدس في الميراث وحجب ابن
الميراث، وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه ونحو ذلك 

  .)99(من الأحكام 
  :الدليل الثالث

شتراط التكلم أو العمل من كل مجتهد متعسر غير ا
  .ويسلم سائرهمي الكبار الفتو يتولي معتاد، والمعتاد أن

  :مناقشة الدليل

في العادة له عدة محاميل كالرضا والرفض السكوت 
وقد يسكت الإنسان لأنَّه  الآخر بأولىمن حدهمالأوليس 

لا علم له بالشئ أصلاً، وهل يجزم بأن الشئ المشتهر 
يقول   مع لأنَّه لايعلمه كل الناس ؟ وقد يسكت الإنسان 

، وقد  أن الخلاف فيه مساغ ىير بهذا القول لأنَّه
فلان يقول كذا مارأيك ؟  ،اء استهزالإنسان يسكت 

فيسكت، وقد يسكت الإنسان لأن  هذا القول لا يحتاج 
 هاننكراضي بطلانها عن قبينَّه ي فنكرانهلأحد ينكره 

ها وكيف أحكم العادة في نسبة كلام دوفسادها عن إفسا
لشخص لم يقله وظروف السكوت وملابساته كثيرة، 

 ىحتت كل الظروف والملابسا ستقضاءاولا يمكن 
يجزم بأنَّه يقول كذا وتحكيم العادة في أمر عيني لا 

  . يدرينا لعلة مخالف يجوز ما
السكوت إلا موافقة، لأن   عتبارالايمكن  :الدليل الرابع

لرأي هذا الساكت كان السكوت  اًالحكم إذا كان مخالف
  .عليه حراماً

  :مناقشة الدليل

 يسو امأنَّه المجتهد  عتقداالسكوت لا يكون حراماً إذا 
عن نا قشقوهل  مصيبفيه الخلاف أو  أن كل مجتهد غ

قلب المجتهدين الساكتين فعلمنا أنهم سكتوا موافقة، 
ثم  هل يجزم أصلاً بأن . ى أخر وليس لأسباب 

لا تقول  ولماذاهذا القول ؟  لفهمالمجتهدين الساكتين 
                                                        

ه، مرجع سـابق،  عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفق) 99(
 .185ص
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؟ نكارهلإه القول فلا يحتاج كارنإسكت المجتهد لشدة 
أن غيره كفاه الإنكار،   عتقادهلالا نقول سكت  اذالمو

  .ولم ينكر أحد لكنَّه يعتقد ذلك
 جماعأدلة القائلين بعدم حجية  الإ: المطلب الرابع

  : السكوتي

السكوتي بالسنة  جماعهؤلاء على إنكار  الإ ستدلا
  .والمعقول رلأثوا

  :السنة: أولاً

أيوب عن محمد عن أبي هريرة  عنوذلك بما روي 
 اءالعشإحدى صلاتي  صلى بنا رسول االله  قال

فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم : أو العصر قال  الظهر
قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها 
إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم 

قصرت الصلاة : وهم يقولون الناسمسرعا إلى خرج 
ه أن قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا

دين إلىيسميه ذا  يكلماه ، فقام رجل كان رسول االله 
: يا رسول االله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟، قال : فقال
بل نسيت يا : قال " . لم أنس ولم تقصر الصلاة " 

: "  على القوم فقالفأقبل رسول االله . رسول االله
، أي نعم فرجع رسول واأفأوم" . دين إلىأصدق ذو 

مه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم إلى مقا االله 
فقيل . كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر 

لم أحفظ من أبي هريرة : لمحمد سلم في السهو ، قال 
  )100(.ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم 

صلى االله عليه وسلم  –أن النبي  ودود وفي رواية أبي
: نعم :أومأوافدين  ؟ إلىأصدق ذو  "صحابه قال لأ

  )101(فقالوا " وهي في الصحيحين لكن للفظ 
ان سؤال الرسول صلى االله : ووجه الدلالة من الحديث

 عدمعليه وسلم  لأبي بكر وعمر وغيرهما دليل على 
دين، إذ لو كان إلىموافقة لقول ذي  عتبار السكوتا

، لكنَّه لم  عن سؤالهم كتفي بهلا السكوت حجة ودليلاً

                                                        
 متفق عليه واللفظ للبخاري  )100(

 203.الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق، ص )101(

 يالسكوت جماعفدل ذلك على أن  الإ،  يكتف  بذلك
  .ليس بحجة وهذا هو المطلوب

  :ويمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين
نتكلم  ناأن هذا الدليل في غير محل النزاع، لأنَّ: الأول

عن إبداء الرأي في حكم شرعي صدر عن بعض 
ة كايالمجتهدين، وما ورد من الحديث إنما كان عن ح

  أمر حدث
بة إنما كان موافقة كما قاله ذو كما أن سكوت الصحا

  دين، وإلا نرد عليه إلى
،  ليم بأنَّه في محل النزاعالوجه الثاني، أنَّه مع التس

دل عليه الحديث أنَّه بمجرد التأثر مما يما   ىفقصار
. نه صلى االله عليه وسلمأليل على دين، والدإلىقاله ذو 

صلاته ركعتين أخريين ثم سجود من أراد التأكد 
  )102(هوللس
  الآثار: ثانيا

ستشار الصحابة اماروي أن عمر رضى االله عنه ، / 1
في مال فضل عنده من الغنائم، فأشاروا عليه بتأخير 

االله  يرض ية، والإمساك إلى وقت الحاجة، وعلالقسم
ما تقول يا أبا الحسن ؟ : قال عمر ىعنه ساكت، حت

أن تقسم  ىلم نجعل يقينك شكا، وعلمك جهلاً، أر: قال
ذلك بين المسلمين، وروي في ذلك حديثا في قسمة 

  )103(الفاضل
لم االله عنه،  يفي هذا الأثر دليل على أن عمر رضف

سأله،  ىاالله عنه موافقة حت يرض ييعتبر سكوت عل
االله عنه السكوت مع كون الحق  يرض يستجاز علاو

ن عمر أثر به في خلافهم ويمكن مناقشة هذا الأعند
 ةرونَّه في وقت لا تزال فيه المشرضى االله عنه سأله لأ

قائمة، وسؤال الساكت في هذا الوقت لا يدل على أن 

                                                        
  .143-142الإجماع، مرجع سابق، ص عبدالفتاح الشيخ) 102(
البزدوي، كشف الاسرار، دار الكتاب الإسلامي، مرجـع   )103(

 .949سابق، ص
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مجال هنا لا السائل لا يعتبر السكوت موافقة، إذ 
  )104(عتبار إنما يكون بعد إنتهاء المناقشةللا
وما روي أن امرأة غاب عنها زوجها فبلغ عمر / 2

رضي االله عنه أنها تجالس الرجال وتحدثهم فأشخص 
من هيبته فشاور  )105(ها ليمنعها عن ذلك فأمصلتإلى

الصحابة في ذلك فقالوا لا غرم إنما أنت مؤدب وما 
أردت إلا الخير وعلي رضي االله عنه ساكت في القوم 

ال إن كان هذا جهد رأيهم فقال ما تقول يا أبا الحسن فق
أي طلبوا قربتك فقد  )106(وإن قاربوك, واأفقد أخط

أنت : ليك الغرة فقالغشوك أي خانوك أرى ع
فقد استجاز علي السكوت مع إضمار  )107(صدقتني

الخلاف ولم يجعل عمر رضي االله عنهما سكوته دليل 
  . الموافقة حتى استنطقه

ووجه الدلالة من هذا الأثر كما هي في الأثر الأول 
 كوت لو كان دليلاً على الموافقة وكلها تدل على أن الس

  .به عن السؤال ىكتفلا
  :المعقول: ثالثا

يه أأن ينقل عن كل مجتهد ر جماعوهو يشترط في  الإ
كلها في هذا الأمر، فإذا صح بعض  راءوتتفق الآ

لأنَّه لا  جماعالمجتهدين وسكت البعض فلا يتحقق  الإ
تمل أن يكون حينسب لساكت قول، لأن  الساكت ي

جتهد ولكن الأنَّه لم يجتهد بعد، أو أنَّه  سكت موافقاً، أو
فيحتمل  يءجتهاده إلى شا ىيصل إلى شئ، وإن أدلم 

أن يكون ذلك الشئ مخالفا للقول الذي ظهر، ولكنَّه لم 
ه أن كل مجتهد مصيب، أو لأنَّه دعتقا، أو لا يظهره

  ....فتنة ةوإثار اًسكت مهابة وخوف
ن السكوت من العلماء على أمر واقع إ "قال الصنعاني 

ن فعل محظور أو من الآحاد، أو من خليفة أو غيره م
ترك واجب، لا يدل على جواز، واقع ولا على جواز 

                                                        
 .113الغزالي، الوسيط في المذهب، مرجع سابق، ص )104(

 امصلت نزول الجنين عنها ميتا )105(

 قاربوك أي طلبوا قربك ورضاك عنهم )106(

 144-143الإجماع، مرجع سابق، ص عبدالفتاح الشيخ) 107(

ما ترك، إذ لا يثبت أنَّه قد أجمع الساكت إلا إذا علم 
  )108(رضاه بالواقع، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب

ونوقش هذا الدليل بأنَّه لو كان فيه خلاف لمجتهد لنظر 
لنظر، في مقام الاستثناء والبيان، بعد إنقضاء البحث وا

: عتراضالموانع لكن يمكن أن يدفع هذا الامع إنتقاء 
نا، وحيث إلىيضا ونقل أبأنَّه لو كان هناك وفاق لظهر 

  )109(اً إجماعلم تظهر موافقة فلا يكون 
  :دلةمناقشة قول المخالفين لهذه الأ

تشار القول مدة الزمن انإذا سكت المجتهد بعد : قولهم
 يوجد مانع من ولا يستطيع فيها التذكر في المسألة،

ي أن سكوته يدل على  رضاه بهذا الرإف  هيأإبداء ر
 ىة ودلالة سكوته على الموافقة أقووحج اًإجماعالمعلن 

  .حتمالاتمن دلالته على باقي الا
هل تجزمون أن المجتهد عرف هذا القول : ويرد عليهم

المنتشر أصلا ؟ فقد يكون القول منتشراً ولا يعلمه 
ي عليه بعض خفعمر بن الخطاب قد المجتهد، فهذا 

ستئذان، وهذا كحديث الاة الأحاديث، هي منتشر
دين إلى إلىي عليه حديث غسل خفبوهريرة قد أ

ي خفبن عباس قد ا، وهذا نبطيالإالمرفقين، وليس إلى 
  .ة لكثيرانكاح المتعة والأمثلة حديث عليه 

ثم تجزمون أنَّه لا أحد خالف في المسألة أصلا، وهل 
 لا يوجد مخالف؟ ثم هلإعدم علمكم يمن خالف  معني

شققتم قلوب المجتهدين  الساكتين فوجدتم أنهم لايرون 
أن هذا القول خلاف سائغ أم لا ؟ وأنهم موافقون لهذا 

  القول ؟
الظروف والملابسات التي تمنع من  استقرأتمثم هل 

ثم عدم وجود ، فوجد  ىالأول ظهار باقي المجتهدينإ
حتمال ادد فقد يسكت من غير مترمانع والسكوت 

ر من عادة العلماء إذ هذا خلاف الظاه: الرضا؟ وقولهم
نَّهم لو سكتوا فإنَّهم يخبرون بسبب سكوتهم أمن عادتهم 

غير مسلم به فهل العلماء الأربعة فضلاً عن غيرهم 
                                                        

 .62، مرجع سابق، ص4الصنعاني، سبل السلام، ج )108(

 .111الغزالي، الوسيط في المذهب، مرجع سابق، ص) 109(
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تكلموا في جميع المسائل؟ قد تكون هذه المسائل  التي 
ئل التي لم يتكلموا عنها لم يتكلموا عنها أو من المسا

لكن لا توجد روايه لهم، وهنالك ما يسمي بالمجتهدين 
 الأ م الذين يتبعون إمام المذهب فيفي المذهب وه

ستنباط الأحكام وكذا في اعتمد عليها في ا التي  صول
ها في اجتهاده، وإنَّما إلىالفروع التي استنبطها وانتهي 

القضایا التي لا وحكام للمسائل الأاستنباط  عملهم هو
روایة فیھا عن الإمام أو المجتھدین المنتسیین إلى 

  )110(. مذھبھ
جعفر  ابكر الشيباني وأب اوعند الأحناف نجد أب

وي والكرخي والبزدوي والسرخسي يمثلون طبقة االطح
المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب 

  )111(.المذهب
بن اك قول فيقول ماللوفي الفقه المالكي إن لم يكن 

وهذا دليل على أن الأئمة لم  )112( القاسم في المدونة
ائل أو تكلمت لكن لم تنقل رواية تتكلم في كل المس

جتهاد العالم في المسألة يؤدي اعدم : قوالهم  وقولهمأ
إلى خلو العصر من حجة االله تعالى وذلك إننا إذا 
جوزنا خطأ المجتهد الذي أعلن رايه وعدم إجتهاد 

مجتهد الساكت فهنا يكون قد خلا العهد من الحجة قال ال
 " الحق لا تزال طائفة  من أمتي ظاهرين على

وهذا  )113(حتي يأتي أمر االله  خالفهم   لايضرهم من
يدل على ان قول الحق لا يخفي فيقول الحق إذا لم يكن 
له مخالف حجة، لأن  االله كتب الظهور للحق، ولا 

تهد الذي ي عصر قول المجيمكن أن يكون قد قضي ف
  يهأعلن رأ

                                                        
الثـاني  القسـم  "إصول الفقه ) م2004(محمود بلال عفران) 110(

 .الحكم الشرعي، دار الثقافة العربية، جامعة القاهرة

الفـتح المبـين فـي تعريـف     ) هـ1428(محمد حفناوي) 111(
 .16، دار السلام ، ص2مصطلحات  الفقهاء والإصولين، ط

 .90المرجع السابق، ص )112(

، ورواه مسلم 1881رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  )113(
 .1920في صحيحه حديث رقم 

: معني  الحديث مختلف فيه فالبعض قال: نقول لهم
لاتزال طائفة على الأمة  ظاهره على الحق إلى أن "

" وقوله : وهم العلماء، وقال السرخسي" تقوم الساعة 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم 

ظاهرة في فلا بد من أن تكون شريعته " من نزلهم 
نقطع الوحي بوفاته صلى ااس إلى قيام الساعة، فقد النَّ

االله عليه وسلم  تعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته 
الاجتماع  من أن يجتمعوا على الضلالة فعصمة االله

على الضلالة رفع الشريعة فذلك يضاد الموعود من 
  )114(.البقاء

ينته وقال آخرون المقصود الجهاد في سبيل االله فقد ب
قد ورد تعيين هذا (خري قال الشوكاني الروايات الأ

الامر الذي يتمسكون به ويظهرون على غيره بسببه، 
فأخرج مسلم من حديث عقبه مرفوعاً ولا تزال عصابة 

ولا يضرهم يقاتلون على أمر االله ظاهرين  من أمتي
  )115()على ذلكالساعة و هم  تأتيهم حتى هم من خالف

أن الرسول صلى االله عليه وسلم وغاية ما في الحديث 
أخبر عن طائفة من أمته يتمسكون بالحق ويظهرون 

طل وهناك من على غيرهم أن هناك من تمسك بالبا
ي خطأ فأتي أي صحيح ورأتمسك بالحق، فهناك ر

قول العلماء إذا لم يكن له محل النزاع الذي هو حجية 
  ؟مخالف

العلماء إذا على السليم بهذا القول فمن أين نعلم أن قول 
لم يكن له مخالف قول حق ومخالفة هذا القول خطأ ؟ 
والحديث بدل على وجود القائم بالحق بين الأمة في كل 

ما بين  نلا الناطق بالحق، وشتا الأعصارالأزمنة و
القائم بالحق والناطق بالحق، القائم بالحق بطبيعة الحال 

القول  ذالأن  ه اً تيكون ناطقا، ولكن ربما يكون ساك
الآخر قولاً سائغاً، وإن لم يكن موافقا عليه بل يعتقده 
خطأ أو يسكت وهو منكر وينتظر فرصة الإنكار ولا 

                                                        
ابي الوفاء : اصول السرخسي، تحقيق)  م1993(السرخسي، )114(

 30، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1الافغاني، ج

 .110الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ص )115(
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يري البدار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر 
زواله ثم يموت قبل زوال هذا العارض أو يشتغل عنه 
أو لأنَّه يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وأسباب السكوت 

رف قول المجتهد الذي أعلن لم يع صلاًأو أنَّه أ ،كثيرة
يه فلا يكون سكوت باقي المجتهدين دليلاً على أر

إصابة قول المجتهد الناطق بداية إلا إذا ظهرت علامة 
ة لا الرضا من الاخرين والإقرار، ومعلوم أن الأم

جتمعت أم قال شخص، اتجتمع على باطل، فهل الأمة 
عتباري االسكوتي  جماعوالباقي لا يعلم مخالفتهم و الإ

غير حقيقي ، لأن  الساكت لا جزم بأنَّه موافق فلا 
ختلف ا، ولهذا جماعجزم يتحقق به الإتفاق وإنعقاد الإ

حجة، وإنَّه لا في حجيته فذهب الجمهور على أنَّه ليس 
  )116(ي بعض أفراد المجتهدين أيخرج عن كونَّه ر

 اقاًه الجمهور من أن السكوت لا يعتبر وفآوالراجح مار
  )117(، ولا ينسب لساكت قول ولا خلافاً

ولا  إجماعأنَّه ليس ب: واختار البيضاوي" قال الدمياطي 
ي، ختاره القاضي الباقلاني، ونقله عن الشافعاحجة و

ستدلال الشافعي رضى االله اونقل أنَّه آخر أقواله، وأما 
بأنَّه : السكوتي فأجيب عنه جماعالإب في مسائل   عنه

الرضا  قرينة  ساكتين فيهاظهرت من التلك المسائل 
  )118()فليست محل النزاع

  الرابع المبحث 

  الشافعي  الإمام   السكوتي عند جماعحكم  الإ

ن المنقول إفت المذاهب في المسألة وتعددت، فكما اختل
  .االله تعالى قد اختلف وتعدد هعن الشافعي رحم

  : إجماعالسكوتي حجة  و جماعالإ 

ه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني حكا :ولىالفقرة الأ
هم، وابن تيمية إلىعن الشافعي ولو لم نقطع ببلوغه 

                                                        
  .57علم إصول الفقة، مرجع سابق، ص عبدالوهاب خلاف،) 116(
أصـول الفقـه، دار الحـديث،    ) م2001(محمد الخضري) 117(

 .671ص

: دمياطي على شرح المحلي على الورقات، تحقيقحاشية ال )118(
 . 106احمد مصطفي قاسم، دار الفضل، ص

وابن القيم حيث نسبوه للجماهير وخصوا  بالخلاف 
بعض المتكلمين وقليل من المتأخرين، وقال النووي في 

هل القائل بأن  الا تغترن بإطلاق المتس(ح الوسيط شر
افعي، بل السكوتي ليس بحجة عند  الش جماعالإ

وهو  إجماعالصواب من مذهب الشافعي انَّه حجة و
موجود في كتب أصحابنا  العراقيين في الأصول 

روع كتعليقه الشيخ أبي حامد ومقدمات كتبهم في الف
وقال ) ومجموع المحاملي والشامل وغيرهم وياوالح

قال . العلائي منهم من عزاها أي الطريقة إلى الشافعي
أن الشافعي رحمه االله تعالى ويشهد له : (الزركشي

احتج في كتاب الرسالة لإثبات العمل بخبر الواحد 
مل به ولم يظهر من وبالقياس أن بعض الصحابة ع

ا إذ لا يمكن نقل ذلك إجماعلك فكان ذ ين إنكار  الباق
نصا عن جميعهم، بحيث لا يشذ منهم أحد، وإنما نقل 

   عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين
السكوتي ليس بحجة ولا  جماعالإ :لثانيةالفقرة ا

أن ذلك .. فظاهر مذهب الشافعي(قال الجويني  إجماع
فالمختار إذا مذهب الشافعي فإن ... اإجماعلا يكون 

من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكت قول 
ومراده سكوت الساكتين له محملان أحدهما موافقة 

ني تسويغ ذلك القول القائل كما يدعيه الخصم، والثا
  )الواقع في محل الاجتهاد لذلك القائل 

ه أيضا الرازي والآمدي  وابن الحاجب يإل هونسب
  والقرافي والهندي والطوفي 

إلا في الأمور  جماعلا حجة في  الإ :الفقرة الثالثة
المعلومة  من الدين بالضرورة وقال الشيخ أحمد 

إنما  جماعلإوهذا الذي صرح به الشافعي أن  ا: (شاكر
هو في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة قد 

یعني غیر جماع  ( ىبھ الاخرفي كت صرح بنحوه
 جماعي الصحيح في  الإأي هو الرأوهذا الر)...  العلم
 جماعوهذا القول مفاده رد  الإ) غيره إجماعولا 

وقال محمد . السكوتي وغيره إذا لم يكن من هذا الجنس
وبهذا نري أن الشافعي ينتهي به : (أبو  زهرة  أيضا
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إلى وضعه في دائرة ضيقة وهي  جماعالأمر في  الإ
جمل الفرائض التي يعد عملها من العلم الضروري في 

  .هذه الشريعة الشريفة
اختار هذا  إجماعأنَّه حجة وليس ب :الفقرة الرابعة

هذا هو : (القول  أبوبكر الصيرفي كما سبق وقال
وقال السمرقندي )عي بل هو مذهبه الأشبه بمذهب الشاف

، إجماعلا أقول إنَّه : وروي عن الشافعي أنَّه قال(: 
ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا تحرزا عن احتمال 

  )الخطأ
وفي الجديد  إجماعفي القديم حجة  و: الفقرة الخامسة
   إجماعليس بحجة ولا 

وللشافعي  رضى االله عنه  مايدل على : ( قال الباقلاني
ذهبين وآخر أقواله الذي استقر علىه أنَّه ليس الم
لا ينسب لساكت قول وهو يعني هذه : قال إجماعب

  )المسألة 
وعزاه جماعة إلى الشافعي منهم : ( قال الزركشي

القاضي واختاره وقال إنَّه آخر أقواله، ولهذا قال 
إن : في المنخول والإمام الرازي والآمدي إلىالغز

  )جديد الشافعي نص عليه في ال
قال  للشافعي قولان في الجديد :الفقرة السادسة

أنَّه (الزركشي بعد أن حكي عنه ما يؤيد  القول الأول 
لكنَّه صرح في موضع آخر من الأم ) إجماعحجة و

وفيه دلالة على  أنهم مسلمون : (.. بخلافه فقال
فلا يقال : لحاكمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه قال

، ولكن ينسب إلى أبى بكر فعله إجماعلشئ من هذا 
ولا يقال لغيرهم ممن , وإلى عمر فعله وإلى على فعله 

أخذ منهم موافقة ولا اختلاف، ولا ينسب لساكت قول 
ولا عمل، وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا 

في كثير  من خاص  جماعمايدل على أن إدعاء  الإ
حتمل أن الأحكام ليس كما يقول  من يدعيه وحينئذ ي

يكون له في المسألة قولان كما حكاه ابن الحاجب 
  )وغيره 

ما إذا  نرده إذا كان القائل حاكما دو :الفقرة السابعة
  كان مفتيا

ويحتمل أن ينزل القولان على : ( قال الزركشي
ن، فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم، إلىالح

وقول الإثبات على إذا صدر من غيره، والنص الذي 
  )ناه من الرسالة شاهد لذلك سق

تخصيص القبول بعصر الصحابة  :الفقرة الثامنة
  حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين 

قبول بالامور التي تعم بها تخصيص ال :الفقرة التاسعة
  خرين أيضا أحكاه الزركشي عن بعض المت ىالبلو

ا  إجماعقل كان أإن كان الساكتون  :الفقرة العاشر ة
   به الزركشي واستدل  ن الشافعيحكاه السرخسي ع

إن كان مما  إجماعأنَّه حجة و :الفقرة الحادية عشرة
وابن التلمساني شارح الكويا  ه إلى هيدوم أو يتكرر نسب

  )المعالم 
  :الصحابة السكوتي إجماع

إذا قيل ان السكوتي ليس بحجة عند البعض فلا يكون 
، ماعجالصحابة السكوتي دليلا على وقوع الإ إجماعإذا 

الصحابة  إجماعن إ:نقول فإننا ،الآخرينحجة على 
ن ينزل منزلة الصريح لعدة أالسكوتي  ينبغي 

  :اعتبارات منها
  قلتهم ومعرفة اشخاصهم / 1
الحق  لما عرف من سيرتهم ومبادرتهم إلى قول / 2

حد، أ حد ولا مهابةأه دون خشية من نوالذي يرو
من عهد أخذه و االله  قالهحرصا منهم على الوفاء بما 

فينا  ويك. على العلماء من لزوم بيان الحق وعدم كتمانَّه 
ن هذا الوصف أ: ن نذكرأهذا للتدليل على ما نقول، 

ة أمرن اأ ىلا ترأحاد المسلمين، آكان عاما حتي في 
ه في تقليل مهور إلىردت  على عمر مذكرة ما ذهب 

: شيئا  ىتخشن أدون  النساء، وهو يخطب على المنبر
يمنعنا و )119()حداهن قنطاراإتيتم آو: (طينا االله بقولهيع

بن الخطاب في عمر وقصة بلال ومناقشته ل عمر،
                                                        

 ).20(سورة النساء ، الآية  )119(
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مر أراضي المفتوحة على   الفاتحتين، مسالة قسمة الأ
ي عمر، بل أعلن بلال مخالفته لرأشائع معروف، فقد 

مير أ، ولم يمنعه من ذلك انَّه يخالف غلظ له بالقولأو
لم )  رضي االله عنه(سيدنا عمر  نأالمؤمنين، حتي 

  .يرد على هذا ولم يعنفه
ن القوم فمن العسير أن نسلم بأن أفإذا كان هذا ش
ننا إم كان لغير الرضا والموافقة، بل سكوت مجتهديه

على  الرضا والموافقة  نكاد نجزم أن  سكوتهم محمول
هم  كان ميسوراً إلىي قد وصلهم، ووصوله أمادام الر

نا ولوجودهم في المدينة أو في مكان قريب لقلتهم كما قل
  ).منها 

 
  -:ةإلىوالقصد من كل هذا الوصول إلى النتائج الت

السكوتي والأدلة، وبيان  جماعتحرير العلاقة بين  الإ .1
  . ضرورة تلازمهما

السكوتي  جماعوقوف الأكثرين نظرياً ضد تأثير  الإ .2
 . على النص فهما وتنزيلاً

كم الشرعي، وقد بينت من خلال الوصول إلى الح .3
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